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المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية

تحت شعار

آفاق الصيرفة الإسلامية

بحث السيد/ فؤاد محمد محيسن

دكتوراه المصارف الإسلامية / الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

بعنوان

المصارف الإسلامية

الواقع والتطلعات
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

يسرني في البداية ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتورمحمد الحسين وزير المالية الاكرم لتفضله برعايته الكريمة لهذا المؤتمر 

 وبعد :

فإن العمل المصرفي الإسلامي أثبت حضورا متميزا منذ بداياته الأولى، في أوائل السبعينات وحتى الآن. يدلل على ذلك العديد من المظاهر؛ أهمها تصاعد إعداد المصارف الإسلامية واتجاه كثير من المصارف التقليدية ومنها بعض المصارف الأجنبية العملاقة(
) ـ سواء داخل العالم الإسلامي أو في النطاق الدولي ،إلى إدخال بعض نشاطات البنوك الإسلامية ضمن أعمالها، وكذا اتجاه بعض الدول إلى أسلمة أنظمتها بالكامل بالإضافة إلى التنامي المتزايد في الحصة السوقية وارتفاع أداء وحجم الأعمال المصرفية الإسلامية وتعدد أساليب التمويل الإسلامية التي أصبحت تشكل جانبا مهما من العمليات المصرفية الدولية، وعامل جذب لكثير من المستثمرين والمتعاملين. علاوة على المبادرات التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات في أمريكا وأوروبا(
)، بإنشاء أقسام متخصصة في مجال دراسات الاقتصاد الإسلامي وعمليات المصارف الإسلامية.

لكن مع بدايات هذا القرن بدا واضحا أن الحال لن يكون كسابقه في القرن الماضي، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تسارعا كبيرا في التغيرات على الساحة المصرفية محليا ودوليا لتتزامن وتتواكب مع تطورات عالمية شملت الجوانب الاقتصادية والسياسية بداية لعولمة الأسواق المالية بعد التطبيق الكامل لاتفاقيات التجارة العالمية (W.T.O) وخاصة في مجال الخدمات المالية.

وفي مقالة لأحد رواد الإدارة الحديثة عن واقع الصناعة المالية والابتكار المالي، بعنوان "الابتكار أو الموت" (Innovate or Die) أشـار كاتبها إلى أن الصناعـة المالية اليوم تواجه انحساراً في الربحية وتدهوراً في نوعية المنتجات التي تقدمها، وتدعو إلى إعادة روح الابتكار والتجديد(
) ، حيث أكد أن؛ "الصناعة بحاجة إلى أن تكتشف نفسها من جديد إذا كانت تستطيع الازدهار في القرن الحادي والعشرين. فالمنتجات التي ساهمت في ازدهارها في السابق لم تعد قادرة على الاستمرار. فقبل أربعين عاماً كانت هذه المنتجات مبتكرات جديدة، أما اليوم فهي مجرد "سلع نمطية" Commodities Standardized وهو ما يعني أن ربحيتها آخذة في الانحسار، إن لم تكن خاسرة " ص 28.

إن الإيحاءات التي تضمنها هذا المقال تدور في دائرة ما يعرف بالهندسة المالية و الابتكار المالي الذي ينشأ رغبةً في التخلص من القيود التي تحول دون تحقيق الأهداف الاقتصادية كالربحية والسيولة وتقليل المخاطرة. 

فالحاجة لتجاوز القيود لتحقيق الأهداف الاقتصادية هي التي تدفع المتعاملين للابتكار والاختراع كما هو شأن النشاط البشري في سائر أوجه الحياة الإنسانية.

إن هذا التصور لأهمية الهندسة المالية لهو أكثر حاجة في المصارف الإسلامية من المصارف التقليدية، فمن الظواهر التي صاحبت نشأة البنوك الإسلامية ، ضعف التوازن بين مواردها واستخداماتها في كثير من الحالات(
) ، ولأن المصارف الإسلامية تتعامل بالعديد من العقود الدقيقة في إجراءاتها ، وتتعامل أيضاً في ظل نظام مصرفي غير ملائم لطبيعتها وهو ما يجعلها أشد حاجة للهندسة المالية التي تمكنها من إدارة سيولتها بصورة مربحة. 

ومن الطبيعي أن تتأثر المصارف الإسلامية بكل تلك الظواهر، ويتوقع لها أن تواجه منافسة قوية، الأمر الذي يملي عليها ضرورة بناء استراتيجية عمل جديدة تتناسب وتحديات المرحلة القادمة، حتى تتمكن من الحفاظ على المكتسبات التي حققتها والبناء عليها للمستقبل.

لقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى العناوين الرئيسة التالية:

1. نبذة تاريخية عن تطور الصناعة المصرفية الإسلامية

2. أهم منجزات المرحلة السابقة ومكتسابتها
3. أهم المشاكل التي واجهت التطبيق العملي
4. أبرز التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في المستقبل
5. التطلعات المستقبلية ومتطلبات الاستمرار والبقاء
التطور التاريخي للمصرفية الإسلامية 

تلقى تجربة المصارف الإسلامية خلال السنوات الأخيرة ترحيباً وقبولاً في كثير من بلدان العالم الإسلامي ، وأخذ كثير من المصارف التقليدية يعطي التجربة اهتماماً ويقدم بعض الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تأسيس النوافذ الإسلامية أو أشكال أخرى تختلف من مصرف لآخر .

لقد كان لي عظيم الشرف المساهمة في مؤسسات النظام المصرفي الإسلامي خلال العقد الماضي من القرن العشرين ، بصفتي طالباً للدراسات العليا في الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، ومصرفي من خلال موقعي في مجموعة البنك العربي ومساهمتي في وضع اللبنات الأساسية للبنك العربي الإسلامي الدولي ، وكذلك المساهمة في حلقات البحث والعمل والمؤتمرات التي عقدت بهدف تطوير ونشر النظام المصرفي الإسلامي ، وقد تمكنت خلالها من تمييز (3) مراحل مرَّ بها تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية نوجزها فيما يلي :

(1) مرحلة سيادة النظام المصرفي التقليدي

بالرغم من أن الربا محرم في جميع الشرائع السماوية وحتى بعض الديانات الوثنية كالهندوسية والبوذية ، إلا أن العالم بأكمله قد تجاهل ذلك التحريم خلال القرون الثلاثة الأخيرة .

وحتى منتصف القرن العشرين ، لم يكن هناك من الاقتصاديين من يبدي أي معارضه نحو القبول بمعدل الفائدة كأساس للتسعير بين قيمة النقود الحالية وقيمتها المستقبلية .

وفي أواخر الستينات ظهرت بعض الدعوات من قبل بعض الباحثين التي ترى أن استخدام معدل الفائدة ليست الأداة المثلى لتوظيف الأموال وأن البديل المناسب للتوظيف الأمثل هو المعدل الصفري الذي يعني إقراض الأموال دون زيادة على أصل القروض ، وبالرغم من وجاهة هذا الطرح إلا أنه لم يجد الآلية المناسبة للتعويض عن استخدام الأموال بدرجة مقبولة من المخاطرة ، وقد ظل سعر الفائدة هي الآلية المسيطرة في العمل المصرفي .

(2) مرحلة البدايات 
وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين :

1. مرحلة التنظير ، وتعتبر الصحوة الإسلامية هي المحطة الأولى ، وتميزت هذه المرحلة بظهور العديد من الدعوات والدراسات التي قدمها الرواد في مجال العلوم الشرعية والفكر الإسلامي بعامة والاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص والتنظير لبنوك بلا فوائد وكيفية تحرير الاقتصاد من بلوى الربا والمعاملات والممارسات التي لا تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .

2. مرحلة التطبيق ، وقد شهد عقد الستينات وبداية السبعينات دراسات لإنشاء بنوك إسلامية تلبية لرغبة المجتمعات في إيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة .
إلا أن الاهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقاً لإحكام الشريعة الإسلامية قد جاء لأول مرة في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جدة/السعودية عام 1972 ، ونتيجة لذلك تمَّ إعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية عمله عام 1977 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويتميز هذا البنك بأنه بنك حكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية .

أما إنشاء أول بنك إسلامي متكامل فقد أنجز عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي . 

تميزت تجربة البنوك الإسلامية خلال عقدي السبعينات والثمانينات بحالة من الترقب والحذر ومحدودية الأدوات والآليات وقصور البرامج والمنتجات ، وقد رأى البعض أن هذه التجربة فيها ثورة عاطفية لن تلبث أن تتراجع بعد حين من الزمن حتى تخمد، بينما رأى الآخرون أن فيها أملاً يمكن أن يتطور مع الزمن ليقدم حلاً إسلامياً بديلاً للنظام المصرفي القائم على أساس الفائدة .

(3) مرحلة التطوير والإنتشار الدولي
خلال عقد التسعينات تولد لدى العاملين والمتعاملين مع المصارف الإسلامية شعور قوي بقدرة التجربة على المنافسة والاستمرار وتلبية احتياجات المتعاملين ، وبدأت بعض المصارف الإسلامية بتطوير أدوات ومنتجات جديدة خارج إطار المرابحة التقليدي الذي بقيت المصارف الإسلامية تدور في فلكه ، وبدأنا نرى صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة والاستصناع والسلم ، وبدأت بعض المصارف تقود عمليات تمويل مجمعة بصيغ إسلامية وأخرى تؤسس صناديق استثمارية إسلامية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية .

ويلاحظ أن المصارف الإسلامية خلال هذه المرحلة لم تعد تخش من فشل التجربة الذي كان يهددها في الماضي ، وأصبح هاجس المصارف الإسلامية في هذه المرحلة هو إثبات الذات من خلال تقديم أدوات وآليات منافسة ومتميزة تحظى بالقبول والرضى في السوق التنافسية التي تعمل فيها .

كما تميزت هذه المرحلة بالانتشار الدولي ، فقد توالى إنشاء المصارف الإسلامية على مستوى العالم ، فبعد أن كانت في نهاية السبعينات خمسة بنوك إسلامية فقط ، لتصل إلى أكثر من (265) بنك إسلامي طبقاً لإحصائية الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية عـام 2005 ، وأصبحت البنوك الإسلامية واقعاً يحظى بالقبول ليس في الوسط المحلي الذي تعمل فيه فحسب بل وحتى على المستوى العالمي .

أهم إنجازات الصناعة المصرفية الاسلامية خلال العقود الماضية

(1) إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من الفائدة التي تمكن جمهور المتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المصرفية وفقاً لمعتقداتهم الدينية .

(2) توفير البديل للمصرفية التقليدية لجمهور المتعاملين من المسلمين وغير المسلمين .
(3) إيجاد ثقافة مصرفية جديدة على أساس من التطور والابتكار وقبول الفكرة ولدى كثيرين من البنوك المركزية وإعطاء الفرصة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية وإعطاء البنوك التقليدية الفرصة أيضاً لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال السماح لها بفتح نوافذ إسلامية .
(4) تنافس المصارف التقليدية المحلية والأجنبية على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(5) حصول الصناعة المصرفية على الاعتبار والتقدير من قبل بعض المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وداو جونز .
(6) إيجاد مؤسسات استراتيجية داعمة للصناعة المصرفية الإسلامية
مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (ماليزيا) والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (البحرين) ومركز السيولة المالية للمصارف الإسلامية (البحرين LMC) ،وهي مؤسسات وهيئات تمَّ إنشاؤها بغرض دعم وتوثيق سبل التعاون والترابط بين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، ويمكنها أن تقود العمل المصرفي الإسلامي من خلال تفعيل أدوارها بهدف تحقيق التكامل المصرفي الإسلامي .

يعتبر إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتويجاً لإنجازات العقد الأخير من القرن العشرين واعتراف المنظمات الدولية بوجود هذه الصناعة كحقيقة قوية لا يمكن
 تجاهلها وإدخالها ضمن منظومة النظام المصرفي العالمي لذلك تحت مظلة صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يعد انتصاراً لصناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، خصوصاً أنه جاء في وقت تزايدت فيه الاتهامات الموجهة إلى المؤسسات الإسلامية.

(7) الجهود المتزايدة في الهندسة المالية الإسلامية والتي أدت إلى إيجاد تشكيلة من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
(8) اختراق الصناعة المصرفية الإسلامية لبعض البلدان الغربية مثل إصدار الصكوك الإسلامية في ألمانيا ، وانتشار العمل المصرفي الإسلامي في بعض البلدان غير الإسلامية التي توجد فيها أقليات إسلامية كبيرة مثل الفلبين وتايلاند وبريطانيا .
(9) أن التجربة نشرت فقه الصيرفة الإسلامية من الناحيتين التطبيقية والنظرية ، فقدمت المحاضرات والندوات وحلقات العمل على مختلف المستويات وصارت الصيرفة الإسلامية محل الدراسة والتحليل في الجامعات وموضوعاً للدراسات العليا فيها ، وصدرت كتيبات وفتاوى عن هذه التجربة .
(10) تنامي شريحة المتعاملين الذين يرغبون أن تتم معاملاتهم التجارية والمصرفية وفقاً لصيغ التمويل والاستثمار الملتزمة وأحكام الشريعة الإسلامية .
المصارف الإسلامية وتحديات التطبيق

بالرغم من الإنجازات العظيمة المتحققة في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية إلا أن المصارف الإسلامية ومنذ إنشاءها واجهت تحديات كبيرة اثرت على اعمالها واعاقت تقدمها حينا من الوقت مما كان له الأثر على نجاحها وإنجازاتها المبينة أعلاه ، وأهم هذه التحديات ما يلي :

(1) تفرد النظام الرأسمالي الغربي المالي والتشريعي وهيمنته على الدول الإسلامية .

(2) عدم تقبل بعض الجهات الرقابية والبنوك المركزية المسيطرة عليها النظام الغربي لجدوى المصرفية الإسلامية ولم تبد كثير من هذه الجهات الرغبة بالتعرف على طبيعة المصرفية الإسلامية المختلفة عن النظام التقليدي وتطوير نظام رقابي يلائم طبيعة المصارف الإسلامية .
(3) اختلاف الاجتهادات والفتاوى الشرعية والتي عكست الاختلاف في التطبيق وأدت إلى تنوع نماذج وعقود التمويل .
(4) واجه القطاع الخاص وخصوصاً " الرواد " تحدياً كبيراً في استصدار قوانين خاصة لإنشاء المصرف الإسلامي .
(5) تحدي التطبيق الذي واجهته الإدارة التنفيذية في هذه المصارف الوليدة والتي لم يكن لديها صورة وأنظمة سابقة تعزز من امكانية نجاحها، بحيث يمكن الاسترشاد بها كما هو الحال في المصارف التقليدية .
تحديات العمل المصرفي الإسلامي في المستقبل 

لقد عملت المصارف الإسلامية في الماضي على مواجهة التحديات التي أفرزتها المرحلة السابقة والتصدي لها من خلال التنسيق والعمل المشترك ، وبفضل إخلاص القائمين عليها ، ويبدو أن المستقبل القريب يحمل معه تحديات جديدة يفرضها التبدل والتغير الجذري في الصناعة المصرفية محلياً ودولياً استجابةً لتحرر الأسواق وعولمتها وفيما يلي استعراض لأهم هذه التحديات :

(1) زيادة حدة التنافس مع دخول المصارف التقليدية العربية والأجنبية سوق العمل المصرفي الإسلامي بكل ما تتميز به هذه المصارف من إمكانيات هائلة وقوة ذاتية ستوفر لها عناصر إضافية للنجاح .
لقد ظهرت منافسة البنوك التقليدية بعدة صور منها فتح نوافذ إسلامية ومنها تأسيس الفروع المستقلة أو تأسيس شركات تابعة وتحول كامل من النظام التقليدي للنظام الإسلامي ، وفي هذا المجال يتوقع الباحث تنامي عدد البنوك التي ستتحول للعمل المصرفي الإسلامي ، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة .
(2) التحدي الثاني ، مدى استجابة البنوك المركزية في تجسير الفجوات التنظيمية والتشريعية القائمة .
فبعد (30) عاماً من بداية عمل المصارف الإسلامية إلا أن العديد من المصارف المركزية لم تقم بإصدار تعليمات وسياسات واضحة للبنوك الإسلامية ، وفي أسوأ الأحوال هناك أحكام مسبقة تجاه البنوك الإسلامية ويتم معاملتها معاملة البنوك التقليدية ومن ذلك مشكلة المقرض الأخيرة .

(3) التحدي الثالث ، مدى قدرة المصارف الإسلامية على مواكبة الصناعة المصرفية العالمية من حيث تطوير أنظمتها وخدماتها ومنتجاتها وعلى وجه الخصوص إصدار الصكوك الإسلامية التي تساعد على حل مشكلة السيولة الفائضة .
فمنذ إصدار الصكوك الإسلامية عام 2002 فإن هذه الصكوك بقيت في حوزة المستثمرين ولم يتم تداولها ، وبالرغم من البداية في إصدار هذه الصكوك إلا أن السوق الثانوية لا تزال بعيدة عن الواقع العملي حتى الآن .
(4) التحدي الرابع ، غياب الوعي بمدى جسامة الخطر الذي يهدد المصرف الإسلامي ، وفقدان أهمية الاندماج للاستفادة من وفورات الحجم الكبير كخيار استراتيجي للاستعداد للمستقبل .
(5) التحدي الخامس ، غياب سوق رأس المال المحلي .
في غياب سوق رأس المال المحلي سيعمل المستثمرون على استهلاك الدخل الحالي بدلاً من الادخار والاستثمار في ظل وجود تأثيرات تضخمية بعيدة المدى وانخفاض العوائد الحقيقية ، أو هروب رأس المال المحلي إلى الخارج في أحسن الأحوال .
(6) التحدي السادس ، الالتزام بالمعايير الرقابية العالمية مثل بازل II وما حملته من متطلبات رقابية أهمها القدرة على مواجهة المخاطر سواء كانت مخاطر ائتمان أو سوق أو مخاطر تشغيل وكذلك القدرة على تطبيق ضوابط التحكم المؤسسي 
(Corporate Governance) الهادفة إلى التأكد من وجود نظام تدقيق داخلي وشرعي ونظام حديث للمخاطر يوفر إمكانية مساءلة الإدارة التنفيذية ، والتأكد من قدرة مجالس الإدارة على حمل الأمانة بحيادية ومهنية عالية والبعد عن المحسوبية واللامبالاة .
(7) التحدي السابع ، التطوير المستمر لمواجهة تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بالإبداع وسرعة التغيير
لقد نمى سوق التوريق في الولايات المتحدة بمعدل 200 بليون دولار سنوياً عبر السنين الماضية ويوصف سوق التوريق هناك بأنه جيد التنظيم ويتلقى الدعم من مختلف المؤسسات المتخصصة ، الأمر الذي يخلق تحدياً إضافياً على البنوك الإسلامية والمؤسسات الداعمة للصناعة المصرفية في العالم الإسلامي .
التطلعات للمستقبل ومتطلبات الاستمرار والبقاء

بالرغم من الصعوبات والتحديات القائمة فإن إمكانيات العمل المصرفي الإسلامي عديدة ، ويمكن بتوفيق من الله وعونه ، أن تسهم في تشكيل مستقبل البنوك الإسلامية لأن يكون أكثر إشراقاً ، ولأن تكون هذه المصارف أقدر على تحقيق أهدافها ، ويجب أن ينطلق ذلك كله من الخطط الاستراتيجية الجادة التي يتم تبنيها لمواجهة تحديات المصارف الإسلامية في المرحلة القادمة ويمكن أن تشمل :

(1) استكمال عناصر البنية التحتية للأعمال المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي ، ومن ذلك ما يلي :

1. إعطاء دور أكبر للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية .

2. التعجيل بمشروع السوق الإسلامية العالمية ووضعه موضع التنفيذ .
3. استكمال مجلس الخدمات المالية الإسلامية وضع المبادئ والإرشادات والمعايير التي يتم بموجبها الإشراف والرقابة على الأعمال المصرفية الإسلامية .
(2) لا تزال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المعروضة في الدول الإسلامية وغيرها ، دون المستوى المطلوب ، ممَّا يوفر فرصة لاستكشاف مجالات أخرى للإبداع والابتكار والإفادة من التقنيات المعاصرة والتطورات الهائلة في مجال المعلومات .
(3) العمل الجماعي لتكوين فريق مؤثر يهدف إلى تهيئة المناخ العام للاستثمار من خلال تحديث القوانين التشريعية بهدف سد الفجوات التنظيمية والتشريعية التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي .
(4) تمثل المرجعية الشرعية ركيزة هامة من ركائز العمل المصرفي الإسلامي ، وذلك لضمان اتفاق الممارسة الفعلية مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي ضوء تعدد الهيئات وتعدد المصادر وغياب جهة تعمل على توحيد مصادر الفتوى والتخريج الشرعي لها جعل الأمر يصل إلى حد التضارب في الفتوى للموضوع الواحد .
لذلك تبرز الحاجة إلى توحيد هذه الفتاوى وذلك بعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي أو تشكيل هيئة إسلامية للفتوى لا على أساس التمثيل السياسي بل على أساس معايير موضوعية على أن تملك هذه الهيئة سلطة الإلزام بالنسبة للمعاملات المصرفية الإسلامية .

(5) على الرغم من أهمية التعليم والتدريب والبحوث في نمو وتقدم أي نظام ، إلا أننا نجد أن البنوك الإسلامية لا تولي هذا الأمر ما يستحق من عناية واهتمام .
وفي هذا المجال يوصي الباحث بزيادة التنسيق ما بين البنوك الإسلامية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بمراكزها المختلفة في عمان ودمشق وصنعاء والقاهرة و...الخ ، لما لها من باع طويل في مجال التعليم والتدريب المالي والمصرفي الشرعي وتعمل على تدريس العلوم المالية المصرفية الإسلامية بمستويات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة .
إن حسن الإعداد وتدريب الكوادر المصرفية وتأهيلها علمياً وعملياً للعمل في المصارف الإسلامية وتدريب وتأهيل العاملين حالياً سيعمل على توحيد الرؤى والتوجهات وكذلك تنسيق النظم وأساليب العمل داخل وحدات النظام المصرفي الإسلامي ويقضي على كثير من مظاهر الاختلاف والتشتت الذي طالما عانت منه المصارف الإسلامية .

(6) زيادة التنسيق والتوسع في الاستثمارات المشتركة بين كل من وحدات النظام المصرفي التقليدي والإسلامي ، وذلك بهدف خلق مناخ ملائم للتعايش وإرساء أسس قوية لعلاقات التعاون بين النظام المصرفي الإسلامي ومثيله التقليدي ، الأمر الذي سيعمل على مد جسور متينة وفتح قنوات قوية مع الهيئات والمؤسسات المنظمة الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي .
ومن المؤكد أن الاستثمار في هذه الجهود سوف تؤتي ثمارها المرجوة طالما تمَّ وضعها في أطر منظمة ووفق تنسيق تام وتكاتف كامل بين المؤسسات والهيئات الدولية الحاكمة للعمل المصرفي الإسلامي ، وستجعل من السهل إقناع الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي بالطبيعة الخاصة لأنشطة المصارف الإسلامية .
(7) نظراً لتحرر الأسواق وانفتاحها فإن الأسواق العالمية تتقارب بسرعة للتلاقي في سوق واحدة ويتيح ذلك فرصاً للبنوك الإسلامية بقدر ما يمثل من تحديات لها ، فمن ناحية ستتيح العولمة قدراً أكبر من تنوع المحافظ الاستثمارية ممَّا يقلل من المخاطرة ، وسيفتح ذلك فرصاً للبنوك الإسلامية لزيادة عملياتها وكذلك أن يسمح لها بفتح المزيد من الفروع في البلدان الأخرى .
وحتى تتمكن البنوك الإسلامية من الاستفادة من العولمة فهي بحاجة لإعادة هيكلتها وتوسيع قاعدة المساهمين والفصل بين الإدارة والملكية وتنفيذ خطة محكمة للاندماج الذي يحقق لها مزيداً من الكفاءة والتطوير والمنافسة وتحسين نوعية خدماتها وتطوير مشاريعها .

كل ذلك يفرض على المصارف الإسلامية بذل أقصى الطاقة وإفراغ الوسع وتطويع التحديات بما يهيئ لها ويمكنها من الاستمرار والبقاء وتحقيق الخير .
إن تنظيم مؤتمر المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سورية تحت شعار 
" آفاق المصرفية الإسلامية " يعد بمثابة نافذة يتطلع فيها المشاركون إلى مستقبل العمل المصرفي الإسلامي وكيفية النهوض به وتنميته والوصول إلى آخر التطورات لمواكبة النظام المصرفي العالمي .

وأخيراً أتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة تثري العمل المصرفي الإسلامي وتعمل على ترسيخ قواعده في مواجهة التحديات التي تواجهه والمخاطر التي تلاحقه .

وفي الختام ، أكرر شكري إلى معالي وزيرالمالية الدكتور محمد الحسين على رعايته لهذا المؤتمر ،كما اتقدم في هذه المناسبة الى كل من سعادة الاستاذ الدكتور مصطفى هديب ومعالي الاستاذ الدكتور حمدي السقا بعظيم التقدير والعرفان على ما تبذله الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية من دعم لمسيرة المصارف الاسلامية في مجالات التدريب والتعليم المصرفي ، كما أسأل الله العلي القدير لهذا المؤتمر والمشاركين فيه التوفيق والسداد .

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم

والله ولي التوفيق

ا.فؤاد محمد محيسن

� مثل مجموعة سيتي بنك، ويونيون دي بانكو سويس وغيرها


� مثل جامعة هارفارد والسوربون وبيرمنغهام


� Peter Drakar, Economist, 9/25- 1991.


� انظر حسين حامد حسان، الأدوات المالية الإسلامية – مجمع الفقه الإسلامي / الدورة السادسة / العدد السادس ص ص 1415 – 1442).


�  جاء في بيان إنشاء المجلس الصادر عن صندوق النقد الدولي بمقره في واشنطن في 20/‌4/2002 " أنه نظراً للأهمية المتزايدة لصناعة الخدمات المصرفية الإسلامية في العديد من الدول ، ورغبةً منه في التنسيق لأفضل الممارسات والإشراف على هذه الصناعة مع مجموعة من المسؤولين ورؤوساء البنوك المركزية ، فقد وافق على إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية �(IFSB) Islamic Financial Services Board
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